
 رد الاعتبار

 
 

 ما هو رد الاعتبار  و ماذا يترتب عليه ؟

رد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأى مواطن لم 
 ماعية للأحكام الجنائيةتصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجت

والتى قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادى لكسب معاشه,ويترتب 
على رد الاعتبار,محو جميع الآثار الجنائية للحكم, و الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما 

ن من الحقوق وسائر الآثار الجنائية الا انة لا يجوز الاحتجاج برد يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرما
الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد 

 والتعويضات.

 ما الشروط الواجب توافرها لرد الاعتبار ؟

 ًاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة.أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كأولا 

 ًأن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت ثانيا
عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتى الحكم للعود 

 ن السير و السلوكوسقوط العقوبة بمضى المدة, و هذا لضمان حس

 ان يوفى بكل ما حكم علية من غرامة او رد أو تعويض او مصاريف محكمة.ثالثا 
فإذا ا توافرت هذه الشروط ورأت المحكمة أن سلوك طالب رد الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقديم نفسه 

 تحكم برد اعتباره إليه.

 
ء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم ولقد نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه   يجوز إلغا

عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو حكم عليه فيها بعد رد الاعتبار في جريمة 
 وقعت قبله وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة.

عتباره وارتكب جريمة حكم عليه لا يجوز رد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة فلا يجوز لمن حكم برد ا
فيها أن يجدد طلبه مرة ثانية إذ هذا النوع من المجرمين غير جديرين باحترام القانون لهم ورعايتهم ما دام قد 

 ساء سلوكهم وعادوا إلى حياتهم الإجرامية السابقة على رد الاعتبار.

 

 ما الفرق بين رد الاعتبار القضائي و رد الاعتبار القانوني ؟

هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة  د الاعتبار القضائير
 اعتبارهم إليهم فهو من اختصاص الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب.



ه قانون دون ارتكاب المحكوم عليفهو يتقرر بحكم القانون فمجرد مرور مدة يعينها ال أما رد الاعتبار القانوني
جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى السلطة القضائية فهو رد اعتبار 

 حتمي.

 
 

 الازمنه الازمة للحصول على الحكم رد الاتبار القانوني 

 ة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياءاثني عشر عامًا على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة جناية أو بعقوب  
مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو العقوبات الخاصة بقتل الحيوانات أو تسميمها أو الإضرار بها 

 ضررًا بليغًا وفي الجرائم  أوفى العقوبات الخاصة بإتلاف المزروعات.

 لاعتبار التشريعي(؟ما الفرق بين رد الاعتبار و العفو الشامل عن الجريمة ) رد ا

رد الاعتبار مكافأة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة ولا يمحو الحكم 
بل يرفع آثاره بالنسبة للمستقبل أما رد الاعتبار التشريعي فهو يصدر بقانون في ظروف معينة ويكون في 

 ترتب عليه اعتبار الجريمة كأنها لم تكن من الوجهة الجنائية.غالب الأحيان تدبيرًا سياسيًا يتخذ لغرض عام وي

 

 

 

 

 

 

 طلب و إجراءات رد الاعتبار القضائي

 طلب رد الاعتبار يقدم بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين
 شخصية الطالب

م فيها من ذلك الحينيبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقا 

 تجري النيابة العامة تحقيقًا وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه الطلب بتقرير يدون
فيه رأيها وتقرر الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب وشهادة 

 بسوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن

المحكمة في الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العمومية  تنظر
والطالب كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل 

 الجلسة بثمانية أيام على الأقل

 من المختص بالفصل بهذا الطلب و بماذا يحكم ؟ 



ة المختصة بنظر مواد رد الاعتبار هي محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه فهي أن المحكم
تفصل في طلبات رد الاعتبار إما برده إذا رأت أن سلوك الطالب يدعو إلى الثقة بحسن سيره وسلوكه وهنا 

لى كم بالعقوبة للتأشير به عترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الح
وإما أن تحكم برفض الطلب ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق  –هامشه وتأمر أن يؤشر به في قلم السوابق 

النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق 
 النقض في الأحكام.

  

 

 


